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 : ملخص
أن المسؤولية الجنائية تحمل طابعًا شخصيًا، ولا يمكن تحميلها إلا لمن ارتكب ب يقضيالمبدأ الأساسي في التشريعات الجزائية 

التطور الكبير في قواعد المسؤولية  غير أن ،كما أنها تُسند إلى الشخص الطبيعي الذي يمثل الفاعل الأصلي في المساءلة الجنائيةالجريمة.  
التي أسهمت في ارتكاب الجرائم ضمن إطار الشركات والمؤسسات  ،ضرورة ملاحقة جميع الأشخاص والأفعال استدعىالجنائية، 

نظمتها مختلف التشريعات بقواعد لى توسيع نطاق المسؤولية الجنائية ليشمل الأشخاص المعنويين، هذا التطور دفع إ ،الاقتصادية
 خاصة. 

 المؤسسة الاقتصادية، العقوبات المالية، الردع. جرائم الأعمال، الشخص المعنوي،كلمات مفتاحية: 
Abstract 

The fundamental principle of criminal legislation is that criminal 

responsibility is of a personal nature and can only be imposed on the perpetrator. 

They are also attributed to the natural person, but the evolution of the rules of 

criminal responsibility has necessitated the prosecution of all persons and acts that 

contributed to the commission of crimes within the framework of corporations 

and economic institutions. This has resulted in the extension of criminal liability 

to legal persons and is regulated by various legislation with special rules and 

procedures. 

Keywords: Business offences; moral person; economic institution; financial 

penalties; deterrence. 
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 مقدمة: 
من نتائج الخصوصيات إن بزوع القانون الجنائي للأعمال في نهاية القرون الماضية وانفصاله عن القوانين العامة كان 

 ة.ستثنائياو  ةخاص ةمعامل ذهبت مختلف التشريعات إلى معاملته لذا التي تميزه، باعتباره قانون تقني مندثر في جميع المجالات،
النشاطات خاصة وأن مختلف  مستمر،إن أهمية الأشخاص المعنوية في تزايد فالمعاصرة  الاقتصاديةلى الحياة إبالنظر و 
ويتمتع  ،يتصف بصفات عتباريالإالشخص  مؤسسات، ما جعل منو صناعية تمارس من خلال أتجارية منها  الاقتصادية

ا أدى إلى ضرورة الإقرار بالمسؤولية الجزائية الحالات، ممبحقوق تتجاوز من حيث أهميتها حقوق الشخص الطبيعي في بعض 
 الاقتصادحماية عليها التجارة، و العناصر التي تقوم  أهم أحد بُ ت  ع  الذي ي ُ  الائتمان،للشخص المعنوي من أجل الحفاظ على 

 .1الوطني من كافة التهديدات التي قد تواجهه
أنها واجهت العديد من  ، نجدلها بالشخصية المعنوية وإقرار المسؤولية الجزائية البالغة للاعتراف هميةالأإلا أنه رغم 

عن  واختلافهابناء على العديد من المبرات تتعلق بتكوين هذه الشخصية  ،الفقهاءبعض والرفض من قبل  الانتقادات
بناءا على العديد من الأسس القانونية  عترف بهذه المسؤوليةاأن جزء آخر من الفقه قد  كما ،تكوين الشخص الطبيعي

 .خر عارضهاآيد هذه المسؤولية وجزء ألتشريعات جزء منه قد ل أيضاً  هو الحال بالنسبة ذلكو  والواقعية،
فعلى غرار التشريعات المقارنة، أقر المشرع الجزائري بمبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية بعد تعاقب القوانين 

من حيث الجزاء،  70/10من الرفض الكلي، إلى الإقرار الجزئي إلى التكريس الفعلي بموجب تعديل قانون العقوبات رقم 
جراء، لينتهي به الأمر إلى الإعتراف بمسؤولية جميع الأشخاص المعنوية باستثناء الدولة، من حيث الإ 70/12والقانون رقم 

بعد تكرار النصوص الخاصة في قوانين متعاقبة استجابة للضرورات العملية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، أمام هذه 
ع والقضاء، لتكييف قانون العقوبات مع التحولات التطورات كان من الضروري تجسيد هذه المسؤولية على مستوى التشري

 بالأشكال الجديدة للإجرام الناتجة عنها. السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا، قصد التكفل 
، في التعرف على ريةظالن الناحيةعن جرائم الأعمال من  الجنائية المسؤولية خصوصيةدراسة موضوع  أهميةتتضح 

بالنسبة  فيها المسؤولية طبيعة حولعن باقي الجرائم  تميزهاالتي  الخصوصيةأو  الميزة، تبيان حيثجرائم الأعمال من 
للبحث عما إذا كان  ، وأيضاً وكذا التعرف على مختلف الإجراءات الخاصة بجرائم الأعمال ،أو المعنوي الطبيعيللشخص 

 ودقيق.لجرائم الأعمال بشكل واضح  الجنائية ليةالمسؤو  لمالمشرع قد حدد معا
للشخص المعنوي  الجزائية إسناد المسؤوليةمظاهر خصوصية  هي جابة على الاشكالية المتعلقة بمالذلك سنحاول الإ

 في ذلك ؟  التشريعات ؟ وما هو موقف
من أجل فهم جوانب  ساسيةأالمنهج المقارن بصفة  علىعلى المنهج  المطروحة اعتمدناشكالية على الإ للإجابة

التحليلي  مع التركيز على التشريع الجزائري، بالإضافة إلى المنهج  من خلال ما توصلت إليه التشريعات المقارنة ،الدراسة
 الذي يُ ع نى بتحليل المواد القانونية والآراء الفقهية ذات الصلة بالموضوع.
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 الأول: إقرار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في جرائم الأعمال. المحور
 وطبيعة ظروفه تتلاءموبناء نظريات  جديدة،أشياء  ابتكارتطور المفاهيم وتتغير الظروف قد تدفع بالإنسان إلى 

العقل البشري  بتكرها، اومسألة الشخصية المعنوية هي مسألة حديثة النشأة والاقتصادية، الاجتماعيةونشاطاته اليومية 
سوف  العنصرفي هذا آخر، ورفضها جزء  الفقه،فكرة قد لاقت القبول من قبل جزء من  وتسهيلها، إلا أنهالتسيير أموره 

 .)ثانياً(وإلى موقف التشريعات منها  )أولًا(من إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية بيان موقف الفقه نقوم ب
 موقف الفقه من إقرار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في جرائم الأعمال. أولًا:

إن وجود الشخصية المعنوية مرتبط بالحاجات البشرية، إلا أن هذه الفكرة رفضها جزء من الفقه رفضاً قاطعاً، 
إسناد إليها الالتزامات واعتبها شخصية افتراضية غير موجودة على أرض الواقع، وبالتالي من المستحيل منحها حقوق و 

رأيهم بناءا على مجموعة من الحجج ليأتي جزء آخر من الفقه يفند هذه  اوالمسؤوليات منها مدنية أو جزائية، وقد أسسو 
للاتجاه المعارض لإسناد  الجزءالحجج، ويعترف بوجود هذه الشخصية وبخضوعها للمسؤولية الجزائية، بهذا نتطرق في هذا 

 ل.في جرائم الأعما المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ، وإلى الاتجاه المؤيد لإسنادة للشخص المعنويلمسؤولية الجزائيا
 المعارض لإسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الأعمال. الاتجاه .0

 ،إلا أنه جزء من الفقهاء يرفض وجودها كشخصية قانونية ،ن الشخصية المعنوية قد فرضت وجودهاأبالرغم من 
 التي أسسوا عليها موقفهم ومن بينها: الاعتباراتلى العديد من إوهذا راجع  ،وبالتالي لا يعترف بمسؤوليتها الجزائية

ييز مثله مثل مما يجعله لا يتمتع بالإرادة والتم ،قتضته الضرورةإقانوني  افتراضالشخصية المعنوية هي عبارة عن  إن
 الاتجاهفأصحاب هذا  ،ي الركن المعنويأليه إالخطأ  دُ ن  س  ويُ  ،جريمة بُ ك  ت  ر  وبالتالي لا يمكن تصور أنه قد ي ُ  ،شخص الطبيعي

رادة الكاملة لا تتوفر إلا عند الشخص ن هذه الإأوفي الواقع  ،يرون أن صاحب الحق يجب أن يتمتع بإرادة كاملة وحقيقية
لذا  ،لا أساس له في الواقع افتراضاً مما يجعل الشخصية المعنوية ما هي إلا  ،2كن توافرها في شخص آخر غيرهولا يم ،الطبيعي

فوحدة  ،موال وإنشاء الشركاتشخاص والأو الغرض من تجمع الأأبفكرة الهدف  واستبدالهاعنها  الاستغناءنه يجب أيرون 
بالذمة المالية  الاعترافهي التي تفرض  ،الغرض الذي يهدف من الوصول إليها من خلال تجمع الأشخاص والأموال

 .3وتجعل المؤسسات تتمتع بجملة من الحقوق والواجبات ،ستقلةالم
ن الجنائي أهم مبدأ من مبادئ القانو  اختراقبالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي يؤدي إلى  كما أن الاعتراف

بالتالي، قد تؤثر هذه العقوبة على  الاعتبارينجد أنه بمعاقبة الشخص  العقوبة فمثلاً وهو مبدأ شخصية  العقوبات،وتوقيع 
بالرغم من وجود الكثير منهم لم يساهم لا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في  ،جميع الأفراد المرتبطين به والعاملين ضمنه

 4لهذا المبدأ. الاختراقعليها وهنا يظهر  الجرائم المعاقب ارتكاب
شخصية  عتبارهإب المعنوي،وطبيعة الشخص  تتلاءملعقوبات التي أقرها القانون للشخص الطبيعي لا ل بالإضافة

مام الغاية أوهذا يقف  العقوبات كالحبس يمكن تطبيق عليها أهم ولا الواقع،ليس لها وجود حقيقي على أرض  افتراضية
  .لإسناد المسؤولية الجنائية وهي ردع المجرمين وإصلاح المجتمعساسية الأ
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 بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الأعمال. للاعترافالمؤيد  الاتجاه .0
في  صلاً أبالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي والتشكيك  الاعترافلى إالتي وجهت  الانتقاداتبالرغم من 

وجعله يتمتع بمجموعة من الحقوق وتقع عليه مجموعة من  وبكيانه،به  الاعترافلى إنه قد ذهب غالبية الفقه ألا إ وجودها،
 :هاهمألى إلى العديد من الحجج نتطرق إفي رأيهم  استندواوقد  لتزامات،الا

وتلعب الشركات  ،الجرائم يقوم على مبدأ التخصص لارتكابأهل  اقتصاديةالشخص المعنوي هو حقيقة أن 
نها تساهم في تطويرها إلا أن هذه الإيجابيات لا تمنع هذه أكما   ،همية كبيرةأوالتكتلات الصناعية والتجارية في الحياة البشرية 

خاصة وأنه لا يمكن إنكار أنه توجد العديد من الشركات ، جرائم وأفعال غير مشروعة ارتكابالكيانات من الوقوع في 
لى ممارسات غير إأما في باطنها فإنها ترمي  ،التي يكون في الظاهر نشاطها القيام بأفعال مشروعة ،ديةالاقتصاوالمنشآت 

 .مشروعة
 الاعتباريةالشخصية  ارتكابمكانية إنه يوجد تصادم بين مبدأ التخصص وبين أ ومن هذا لا يمكن القول بتاتاً  

وإذا كان الشخص  ، لارتكاب الجرائم، إلا أنه يتحمل مسؤوليتهابالرغم من أن الفرد الطبيعي لا يكون عادة ميالاً ، للجرائم
رتكاب الجرائم فهذا لا ينفي مسؤوليته الجنائية إليس من بينها  ،عتباري قد تأسس من أجل بلوغ أهداف وغايات معينةالإ

 .5ارتكابهافي حال 
مع مبدأ شخصية العقوبة، حيث أن علاوة على ذلك، فإن تحميل الشخص المعنوي المسؤولية الجزائية لا يتعارض 

إذ أن عقوبة الحبس التي يتم إيقاعها على مرتكب  ،لكل عقوبة تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الجاني وعلى المحيطين به
نقطاع الى حرمان هذه العائلة من معيلها الوحيد و إوالذي يكون في صورة رب عائلة بصورة غير مباشرة تؤدي  ،الجريمة

 .وكذلك هو الحال في حالة توقيع غرامات مالية عليه فإنها تؤثر بصورة غير مباشرة على العائلة ،أكلها وشربهامصدر 
 ،لى طرد العاملين من المؤسسة إذا صدر قرار بحلهاإقد يؤدي  نه توقيع العقوبات على الشخصية المعنوية مثلاً أكما   

لك في حالة فرض عقوبات مالية عليها فإن هذا يؤثر بصورة غير مباشرة وكذ ،نهم غير شركاء بالجريمة وغير عالمين بهاأمع 
ومع ذلك لا يعُتب هذا انحرافاً عن مبدأ  بعضهم،عن  الاستغناءو أرواتبهم  إنقاصلى إوقد يؤدي  ،على العاملين والموظفين

هذه النتائج والتأثيرات قد ، و اتشخصية العقوبة، حيث أن هذه التأثيرات هي مجرد آثار غير مباشرة ناتجة عن فرض العقوب
 .6عتباريتكون في حال توقيع العقوبات على شخص طبيعي أو في حال توقيع العقوبات على الشخص الا

نما إو  طبيعيا،والتشريعات لم تمنح له الشخصية القانونية لكونه شخص  اجتماعيةهو حقيقة  الاعتباريالشخص و 
مصالحه الخاصة المتميزة عن غيره بغض النظر عن طبيعة نشأته  وله ،لواجباتمن حيث الحقوق وا جتماعياً ا لكونه شخصاً 

بل عبارة عن  وهماً  دُ عجعله لم ي   ، وهذا7خرى بشخصيته القانونية الخاصةمما يجعله يتميز عن مختلف الكيانات الأ ،وتكوينه
 .8ن لم نقل أداته التنفيذيةإظل لهذه الشخصية  أصبحنسان ن الإأحتى  البشر،شخصية قانونية مسيطرة على حياة 

قدرة على توقيع بعض العقوبات على النه عدم أبحيث  ،وطبيعة الشخص المعنوي تتلاءميقاع العقوبات إمكانية فإ
 الاقتصاديفالتطورات التي واجهت الحياة البشرية في المجال  ،لإنكار مسؤوليته الجزائية سبباً  رُ ب   ت  ع  لا ت ُ  الاعتباريالشخص 
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مما جعله يقرر  ،معها تتلاءملى ضرورة التأقلم مع هذه التغيرات وإيجاد عقوبات إوالسياسي دفع بالإنسان  والاجتماعي
 .عقوبات خاصة بالشخصية المعنوية تناسباً مع خصوصيته

فعلى سبيل المثال، تُستبدل عقوبة الإعدام للشخص الطبيعي بعقوبة الحل للشخص المعنوي، بينما تقابل عقوبة  
أو وضعه  ،عتباري من بعض المزايايطابقها عقوبة حرمان الشخص الا ،ية للفرد الطبيعي عند ارتكابه لجريمة معينةسلب الحر 

وكذلك بالنسبة للعقوبات المالية تعتب نفسها بالنسبة للشخص  ،و غلق المؤسسة أو الشركة التجاريةأتحت الرقابة القضائية 
 إلا أنها تكون أشد بالنسبة لهذا الأخير. ، 9الطبيعي أو للشخص المعنوي

 في جرائم الأعمال. المسؤولية الجزائية للشخص المعنويإسناد : موقف التشريعات حول ثانياً 
، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي استجابة لتزايد الأنشطة التجارية التي يمارسها الأشخاص الاعتباريون ظهرت

 .10مام الجرائم المرتكبة من قبل هذا النوع من الكياناتأجل الوقوف أبهذه المسؤولية من  للاعترافظهرت الحاجة  اوبهذ
 ،التشريعات حول ذلك فبعضهم من يعترف بها جزئياً  اختلفتبهذه المسؤولية قد  الاعترافهمية أنه بالرغم من ألا إ

 ،من هذه المسؤولية يةقف التشريعاو المن مختلف بيا نعالج العنصرفي هذا  ،خرون يعترفون بوجودهاآو  ومنهم من ينكرها كلياً 
 .في جرائم الأعمال الاعتباريةالمسؤولية الجزائية للأشخاص  إقرارثم بيان موقف المشرع الجزائري تجاه فكرة 

 بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الأعمال. الاعترافمن المقارنة  موقف التشريعات  .0
وذلك ، قر صراحة مسؤولية الأشخاص المعنوية جنائياً أ تشريع الفرنسيالبالنسبة للتشريعات الغربية فإننا نجد 

فقرة  121نصت المادة  ث، حي1990دخل حيز التنفيذ بداية من مارس  الذي ،1992بصدور قانون العقوبات لسنة 
بالنسبة  ،الدولة التي لا يمكن مساءلتها جنائياً  استثنتنها أبحيث الاعتبارية، شخاص صراحة على المسؤولية الجزائية الأ 72

أو التي تنُفذ لصالحهم من خلال  ،للأشخاص المعنويين الآخرين، فإنهم يُُاسبون على جميع الجرائم التي يرتكبونها بأنفسهم
من قانون العقوبات  70فقرة  121إلى  70فقرة  121أجهزتهم أو ممثليهم، وذلك وفقاً للقواعد المحددة في المواد من 

 .11الفرنسي
أي أن الأشخاص المعنوية  ،كانت تخضع لمبدأ التخصيص  نه المسؤولية الجزائية في التشريع الفرنسي سابقاً أكما 

ن أنه لا يمكن إأما ما يخرج عن ذلك ف فقط،أمام القانون في الحالات المنصوص عليها في القوانين  مسؤولة جزائياً  بُ ت  ع  ت ُ 
صدار قانون العقوبات الجديد لسنة إأما بعد  معينة،خيرة ضيق محصور في جرائم ن مجال هذه الألأ ،المسؤولية تسند إليها

لغي هذا المبدأ وتوسع نطاق إسناد المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية وأصبح يشمل عدد كبير من فقد أُ  ،277012
 . 13الجرائم

بمعناها الدقيق لا في القانون  الاعتباريةبالمسؤولية الجزائية الأشخاص  لا يعترف فإنه مشرع الألمانيأما بالنسبة لل
العقوبات ولا في القوانين الخاصة، وذلك لأن مشرعهم يستند على فكرة الشخص الطبيعي وحده هو الذي يمكن مساءلته 

بناء على مبدأ الإثم القائم  وقد أسسوا رأيهم ،جرائم معينة بارتكاب، أما الشخص المعنوي فلا يمكن تصوره يقوم جنائياً 
 .على أن الجريمة لا تقوم بدون ركن معنوي
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، مفاده عدم إمكان معاقبة شخص لا دستورياً  ضفت عليه المحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا طابعاً أحيث  
فيسأل  الاعتباريالجرائم في نطاق نشاط الشخص  ارتكبتوعلى ذلك إذا  ،بمسؤوليته الشخصية عن الفعل الاعترافيمكن 
من قانون العقوبات الألماني الشخص الطبيعي الذي يتصرف كممثل للشخص المعنوي، وبهذا  10كما تنص المادة   ،عنها

ص ساءلة الشخبم اعترفنه نجده قد ألا إ ،جزائياً  الاعتبارييكون المشرع الألماني لم يعترف بالمسؤولية الجزائية للشخص 
 أي إسناد المسؤولية له في مجال الجرائم الإدارية دون غيرها. المعنوي إدارياً 

لم يتضمن نصاً عاماً يقر  1901لسنة  25في التشريعات العربية، نجد أن المشرع المصري في قانون العقوبات رقم 
يتعلق بالتشريعات  ، محدودة ، حيث يعُترف بهذه المسؤولية فقط في حالات14المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية

نه لم يعترف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية إلا في مجال أالمشرع التونسي نفس النهج بحيث  اتبعوقد  الاقتصادية،
 .15جرائم الأعمال
لجرائم نه توجد بعض البلدان العربية التي تبنت المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية كقاعدة عامة في كافة اأكما 

من قانون  72فقرة  279تنص المادة  ،والإمارات نسوريا، لبناقرتها في قانون العقوبات الخاص بها من بينها أالمرتكبة و 
" تتحمل الهيئات الاعتبارية المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي يرتكبها مديروها، وأعضاء إدارتها،  هالعقوبات السوري على أن
 .16..."وسائلها باستعمالتلك الأفعال باسم الهيئات أو  توممثلوها، وعمالها، إذا تم

، باستثناء الهيئات من قانون العقوبات الإماراتي على أن "الأشخاص الاعتبارية 02تنص المادة في ذات السياق 
الحكومية والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة، تتحمل المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو 
وكلاؤها لصالحها أو باسمها. ولا يمكن أن تفُرض عليها سوى عقوبات الغرامة والمصادرة والتدابير الجنائية المنصوص عليها 

 17.".للجريمة
 المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الأعمال. موقف المشرع الجزائري من .0

شهدت عملية الاعتراف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع الجزائري تطوراً تدريجياً على مدى عدة  
الجزائرية من نظام اشتراكي ونظام رأسمالي، في ، وهذا راجع إلى مختلف الأنظمة التي انتهجتها الدولة مراحل منذ الاستقلال

 هذا الجزء نتطرق إلى بيان مختلف هذه المراحل.
 مرحلة عدم إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. . أ

نجد أن مواده لم تنص صراحة على جزاءات تلحق  1900لسنة  بإصدار أول قانون للعقوباتفي الجزائر 
التي جاءت بها عبارة حل الشخص المعنوي من بين الخامس، من البند  79لمادة لا فيما يخص اإبالشخص المعنوي 
من قبل بعض  الاعتقادلى إدت هذه العبارة أمما  ،المخالفات باستثناءالتي يمكن الحكم بها في الجرائم  ،العقوبات التكميلية

 .18عتباريةاص الابالمسؤولية الجنائية للأشخ دارسي القانون أن المشرع الجزائري يعترف ضمنياً 
إذ  ،السبب الأول هو عدم وجود أي نص في قانون العقوبات الجزائري يشير إلى أن عبارة "حل الشخص المعنوي"

المقصود منها هو أنها عقوبة  ل، بتعُد هذه العقوبة موجهة خصيصاً للشخص المعنوي الذي تورط في ارتكاب جريمةلا 
السبب  ،19صليةوهذا إلى جانب العقوبة الأ ،جريمة معينة ارتكابهتكميلية يوقعها القانون على الشخص الطبيعي في حالة 
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 أنهميُطبق فقط على الأشخاص الطبيعيين، لأنه يفُترض  الثاني هو أن ما ذكُر في هذه الفقرة يعُتب تدبير أمني شخصي
فإن  ،الملغاة من قانون العقوبات الجزائري 21المادة  لمقتضيات، وفقاً لوحدهم ممارسة مهنة أو نشاط أو فن القادرون على

 .20حالات تطبيق هذا التدبير مقتصرة على الأشخاص الطبيعية فقط دون سواهم
 .مرحلة الإقرار الجزئي بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي . ب

الذي كرس فيه المشرع الجزائري الرفض الكلي لمبدأ المسؤولية الجزائية  1900على خلاف قانون العقوبات لسنة 
 1907 المتضمن قانون المالية لسنة  170 -09صدر الأمر رقم  1907إلا أننا نجده في بداية سنة  المعنوي،للشخص 

لفات المتعلقة بنظام الصرف التي يرتكبها متصرفو الوحدة المعنوية، أنه عندما "تُلاحق المخاب 22في المادة  التي جاء مضمونها
أو مسيروها، أو مديروها، أو أي من العاملين فيها عندما ترُتكب باسم الوحدة أو لحسابها. وتتعرض الوحدة المعنوية نفسها 

 .21الأفراد المتورطين" للعقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن، بالإضافة إلى الملاحقات القانونية الجارية ضد
 .مرحلة تكريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري . ج

بداية من تعديل  عن الجرائم التي يرتكبها الاعتباريالمشرع الجزائري بإسناد المسؤولية الجنائية للشخص  اعترف
مكرر منه على "باستثناء الدولة والجماعات  21المعدل والمتمم حيث أنه جاء في نص المادة  2770قانون العقوبات لسنة 

المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يُُاسب الشخص المعنوي جنائياً عن الجرائم التي تُرتكب لصالحه من قبل 
كما أن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي لا تعفي الشخص   ،القانونيين، إذا كان القانون ينص على ذلكأجهزته أو ممثليه 

 "22.الطبيعي من المساءلة، سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً في نفس الأفعال
لجنائية من خلال استقراء نص هذه المادة، يتضح أن المشرع الجزائري قد حدد أحكام الاعتراف بالمسؤولية ا

للشخص المعنوي، وبينن أن هذه المسؤولية لا تعفي الشخص الطبيعي من المساءلة كفاعل أصلي أو شريك في الأفعال التي 
  .23تمت باسم الشخص المعنوي

جريمة  عتباري من بينها مثلاً وقد تناولت القوانين الجزائرية الكثير من الجرائم التي يتم فيها مساءلة الشخص الا
مكرر وما  159المادة في وجريمة تبييض الأموال ، من قانون العقوبات 71مكرر  100المادة  في ية الأشرارتكوين جمع

المتضمن قانون مكافحة الفساد  71-70الفساد الذي نظمها المشرع بموجب القانون رقم  مالقانون، وجرائيليها من نفس 
  .24منه وغيرها من الجرائم والوقاية
 .الثاني: النظام القانوني للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في جرائم الأعمال المحور

عتبارية مرتبطة بمختلف التطورات التي طرأت على الحياة البشرية خاصة في المجال حقيقة وجود الأشخاص الا إن
إلا أنه قد تم ربط هذه المسؤولية بالعديد من  ،عتراف بالمسؤولية الجزائية لهالى الاإمما دفع بأغلبية التشريعات  الاقتصادي،

عتبارية التي تقع عليها هذه المسؤولية ونوعية العقوبات ومن هي الأشخاص الا ،الشروط التي تتعلق بطبيعة الجرائم ومرتكبيها
لجزائية لى بيان ضوابط إسناد المسؤولية اإ المحورلهذا قد خصصنا هذا  ،التي قد تتلاءم مع خصوصية الشخص المعنوي

 .)ثانياً(والعقوبات المخصصة له  ،)أولًا(شخاص المعنوية لأل
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 : ضوابط إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الأعمال.أولاً 
لتزامات فإنها ليست قاصرة على كتساب الحقوق وتحمل الان الشخصية القانونية هي الصلاحية الوحيدة لا أا بم
إن الضرورات الاقتصادية والاجتماعية وتطور الحياة أدت إلى الاعتراف بالشخصية القانونية لمجموعة من  وحده، بلالإنسان 

التي يمكنها بلوغ  ،الأشخاص أو الأموال، مما ساهم في توسيع نطاق المسؤولية الجنائية ليشمل هذه الكيانات الجديدة
عتبارية بيان أنواع الأشخاص الا الجزءنتناول في هذا  ،25هأهداف وغايات لا يمكن للكائن البشري الوصول إليها بمفرد

 تخضع للمساءلة الجزائية على الجرائم التي قد ترتكبها وشروط توقيع العقاب عليها. والتيالذي تتمتع بالشخصية القانونية 
 جرائم الأعمال. فيئيا اتحديد الأشخاص المعنوية المسؤولة جز   .0

الدولة، الولايات،  كل من  تشمل الأشخاص الاعتبارية، أنه 26ون المدنيمن القان 09المادة  مضمونجاء في 
البلديات، المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري، الشركات المدنية والتجارية، الجمعيات، المؤسسات، الأوقاف، وأي 

لى إعتبارية الأشخاص الا تصنيفيمكن  وبهذا ،مجموعة من الأفراد أو الأموال تُمنح لها الشخصية القانونية بموجب القانون
 شخاص معنوية خاصة.أأشخاص معنوية عامة و 

 المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية العامة. . أ
يتقسم الشخص المعنوي العام إلى نوعين، أحدهما هو الشخص المعنوي العام الإقليمي، الذي يتكون من مجموعة 

وتتجسد في الدولة الولاية  ،صلاحياتها ضمن نطاق جغرافي محددمن الأشخاص الاعتبارية، والتي تمارس اختصاصاتها و 
ختصاص مرفقي أي التكفل اعتبارية ترتكز في وجودها على اشخاص أوهي  مرفقية،لى أشخاص معنوية عامة إو  البلدية،

 .27بنشاط وموضوع معين كالجامعة مثلا
مة جزائياً، لكنها تتفق عموماً على استثناء تختلف التشريعات والقوانين في كيفية مساءلة الأشخاص المعنوية العا

الدولة بمفهومها الضيق من نطاق هذه المسؤولية. ذلك لأن الدولة تتمتع بالسيادة وتكون مسؤولة عن حماية المصالح الفردية 
 .ختلاف بين التشريعاتأما بالنسبة للجماعات المحلية فهنا يكمن الا ،والجماعية، ولها الحق في تقرير العقوبات

فمنهم من وسع من مجال المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فأصبحت تشمل كذلك الجماعات المحلية بالإضافة  
بعض المشرعين اتبعوا نهجاً وسطياً،  ،ستثنى هذه الجماعات من هذه المسؤوليةاومنهم من  الخاصة،عتبارية شخاص الالى الاإ

مثل المشرع الفرنسي، الذي قصر مسؤولية الأشخاص المعنوية على الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة الأنشطة التي يمكن تفويضها 
 .28الأشخاص المعنوية عن الأفعال التي تقوم بها في إطار امتيازات السلطة العمومية تُس ا ءلُ بالمقابل لا  ،لمرفق عام
" باستثناء الدولة والهيئات  مضمونها أنه جاءالتي مكرر من قانون العقوبات  21المادة  ه فيلمشرع الجزائري نجدا

المحلية والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام، يتحمل الشخص المعنوي المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي 
ليقتصر على  ،دة قد حددت نطاق المسؤولية الجنائية للشخص المعنوييرتكبها.... " وبناءً على ذلك، فإن هذه الما

 .29الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، مستثنيةً الدولة والجماعات المحلية من أحكام القانون العام
 
 



   العايب نصر الدين، بركات عماد الدين الاعمال )دراسة مقارنة(مسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في جرائم ـالخصوصية 

 (0102) 10:العـــدد/  01المجلد 
 

218 

 عتبارية الخاصة.المسؤولية الجزائية للأشخاص الا . ب
تأسيسها من قبل الأفراد، سواء كانت تتكون من مجموعة من  الأشخاص الاعتبارية الخاصة هي الكيانات التي يتم

تتميز بالشخصية  ،الأشخاص أو من مجموعة من الأموال، وتهدف إلى تحقيق هدف خاص أو غرض ذو منفعة عامة
وتتخذ العديد من الأشكال كشركات مدنية أو تجارية جمعيات ومؤسسات  أحكامها،القانونية وتخضع للقانون الخاص في 

 .خاصة
من المتعارف عليه أن معظم القوانين التي اعترفت بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية قد خضعت للأشخاص 
الاعتبارية الخاصة للمسؤولية الجزائية بشكل عام، دون النظر إلى الهدف من تأسيسها. سواء كانت تسعى لتحقيق أهداف 

نية، أو لا تسعى لذلك مثل الجمعيات والأحزاب السياسية، وكذلك اقتصادية وأرباح مادية مثل الشركات التجارية والمد
 30.بغض النظر عن جنسية الشخص المعنوي الذي ارتكب الجريمة

 جرائم الأعمال. في ةص المعنوياشخشروط قيام المسؤولية الجزائية للأ .0
ن الأفعال المرتكبة من بين يجب أن تكو  ،تقتصر شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على النقاط التالية

ترتكب من طرف الممثل الشرعي للشخص المعنوي أو من طرف أحد أجهزته،  ، وأنالجرائم التي قد تناولتها التشريعات
 لحسابه. يكون ارتكابهاو 
 .الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي . أ

عليها في قانون العقوبات أو على عكس الشخص الطبيعي الذي يمكن متابعته جزائياً عن أي جريمة منصوص 
إلا  ،عند توافر أركان الجريمة وشروط المتابعة، لا يمكن متابعة الشخص المعنوي ومساءلته جزائياً  ،النصوص العقابية الأخرى

يعود ذلك إلى أن مسؤولية الشخص المعنوي تعتب مسؤولية خاصة  ،إذا كان هناك نص قانوني صريح ينص على ذلك
التشريع الفرنسي والجزائري الشخص المعنوي جزائياً عن كافة الجرائم المتعلقة بالأموال، بالإضافة  ألُ س  يُ  ومع ذلك ،ومتميزة

 .31إلى جرائم القتل العمد والعنف وغيرها
هم ما جاءت به أنه من أنطاق مسؤولية الشخص المعنوي في التشريع الجزائري واسعة جدا بحيث  فإن ولهذا في
موضوع مسؤولية الشخص المعنوي عن  عالجتالتي  ،من القانون العقوبات 71مكرر  010نص المادة  ،القوانين الجزائرية

الهدم والتخريب وتحويل وسائل  ،إخفاء الأشياء ،تعدي على الأموال العقارية ،التفليس ،الجرائم والجنح المتعلقة بالأموال
 .32كذلك الجنايات والجنح الواقعة ضد أمن الدولة وضد النظام العام  ،النقل

 رتكاب الجريمة من قبل عضو أو ممثل الشخص المعنوي.ا . ب
في  ينلا يمكن محاسبة الشخص المعنوي جنائياً إلا في حال ارتكاب الجريمة بواسطة أجهزته أو مندوبيه. المحدد

ممثل للشخص  رتكاب الجريمة من قبل شخص طبيعياولهذا فإن  الاعتباري،ساسي القائم عليه الشخص النظام الأ
 .33يعد شرطا أوليا لإسناد المسؤولية الجزائية لمختلف المؤسسات الاعتباري

مسؤولية الشخص المعنوي  نأ يوضح من قانون العقوبات، إذ 71مكرر فقرة  21المادة  فيالجزائري  التشريع تبنى
 يتمتعونالذين  فئة الأفرادويقصد بأجهزة الشخص المعنوي  ،الطبيعيين المحددين قانوناً لا تقوم إلا عن طريق الأشخاص 
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عضاء مجلس أو أفي هذا المدلول مجموعة الشركاء  ويصنف ،التي يُتلونها المناصب على اعتماداً  ،في المؤسسة مهمة بأولوية
وبالتالي  ،يملك زمام أمور الشخص المعنوي نكبة ممشتراط أن تكون الجريمة مرتاويترتب على ، و الجمعية العامةأدارة الإ

 .34يجب أن ترتكب الجريمة من طرف الأشخاص الذين يملكون زمام الأمور في المؤسسة أو الشركة
و أن هذا المسير لأ ،سمه ولحسابهاعتبار أن ممثلي الشخص المعنوي هم الذين يملكون سلطة ممارسة أعماله باب

للذات المعنوية فقط إنما هو التجسيد المادي لها في الواقع وبهذا تعتب تصرفاته في حدود الممثل لا يعتب جزءا تابع 
  .35نها أفعالها الشخصيةأساس أعنها على  وتسألالصلاحيات الممنوحة له هي أعمال الذات المعنوية 

في شركة التضامن والتوصية البسيطة  خرى فمثلاً ألى إعتبارية الخاصة تختلف من شركة جهزة الشخصية الاأ أنلا إ
بموجب العقد التأسيسي  إماوذلك  ، من الغيرو يكون أالشركاء  طرفمن  يختار فأكثر،يقوم بإدارة الشركة مدير واحد 

يشترط أن  نظامي، كماغير  الحالة الثانية مديراً  وفي نظامياً  يسمى في الحالة الأولى مديراً  ،و بموجب عقد لاحقأللشركة 
  36من الأشخاص الطبيعيةن يكو 
 أن ترتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي.  . ج

تنُسب الجريمة إلى الشخص الاعتباري ويُُاسب عليها جنائياً، يجب أن يكون المدير أو أحد أعضاء الإدارة أو  حتى
وتكون المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي قائمة  ،الممثل أو العامل قد ارتكب الجريمة باسم المؤسسة ومن أجل مصلحتها

إذا كانت الأفعال التي تُشكل الجريمة تدخل ضمن اختصاص مرتكبها، وتكون مستندة إلى التفويض الممنوح له وفقاً  ،فقط
 . 37 للنظام القانوني الذي يُكم الشخص المعنوي

معنى ذلك  له،ك الجريمة بأحد وسائل التابعة أن تتم تلبالتشريعات  تأخذ مجموعة منلمساءلة الشخص المعنوي و 
وتكون الغاية  بأعماله،من بين الوسائل التي تضعها المؤسسة تحت تصرف المسؤول للقيام  ،رتكاب الجريمةاأن تكون وسيلة 

 38ستخدم تلك الوسيلةامن وراء هذه الجريمة تحقيق منفعة لمصلحة الشخص المعنوي وليس لوجود منفعة خاصة لمن 
 21يتعلق بموضوع الجمع بين المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، يُستند إلى المادة فيما 

إلى أن متابعة الشخص المعنوي لا تعفي الشخص الطبيعي من  التي تشير ،من قانون العقوبات الجزائري 71مكرر 
راد الطبيعيين على أساس التضامن، وليس على أساس وبالتالي تُجرى متابعة مزدوجة بين الشخص المعنوي والأف ،مسؤوليته

 .الخيار
 : الجزاءات الملائمة لخصوصيات الشخص المعنوي في جرائم الأعمال.ثانياً 

سم الذمة المالية المستقلة يتمتع الشخص المعنوي بالشخصية القانونية التي تجعله يتميز بجملة من المميزات كالا
إلا أنه له جانب فيه يتمتع  القانون،أمام  الالتزاماتوتقع عليه مجموعة من  الطبيعي،الجنسية مثله مثل الشخص 

شخص له  تتلاءم وطبيعته كونهنه بعض العقوبات لا أفعند وقوعه في الجرائم وإقرار مسؤوليته الجزائية قد نجد  ،بالخصوصية
 سب معه.ه بعقوبات تتناتخصأولهذا نجد أن مختلف التشريعات قد  ،وجود معنوي وليس مادي
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 .صلية التي تطبق على الشخص المعنوي في جرائم الأعمالالعقوبات الأ  .0
مكرر  15وفقاً للمادة  ،تقُسم العقوبات المقررة للشخص المعنوي إلى نوعين: عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية

من قانون العقوبات الجزائري، تُحدد العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في حالات الجنايات والجنح بالغرامة، التي 
كما تنص المادة   ،تتراوح بين مرة واحدة إلى خمس مرات من الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي وفقاً للقانون

القانون على أن العقوبات المقررة للأشخاص المعنوية في المخالفات هي غرامة تتراوح بين مرة واحدة  من نفس 1مكرر  15
 إلى خمس مرات من الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي وفقاً للنص القانوني الذي يعاقب على الجريمة.

صلية وهي الغرامة المالية في أي نوع أوبة عقاب الشخص المعنوي عقلخص أومن هذين المادتين نستنتج أن المشرع 
عتبارية أن المال من أهم أهداف معظم أنواع الأشخاص الا رمخالفة، باعتباو أو جنحة أمن أنواع الجرائم سوى جناية 
هو  الأنظمةحيان يكون دافعها لمخالفة التشريعات و غلب الأأنه في أإذ  والتجارية،قتصادية خاصة المؤسسات والشركات الا

 .39تحقيق فائض كبير من الفوائد في وقت قصير
تطبق على الشخص المعنوي كقاعدة عامة بصدد كل الجرائم التي يجوز  أصليةعتب الغرامة عقوبة الهذا نجد المشرع 

مرات ضعف الحد الأقصى  72لى خمس إ 71ومنح للقاضي السلطة التقديرية في تحديد مقدارها من مرة  ،مساءلته عنها
 .تطبيقها على الشخص الطبيعي عن الجريمة ذاتها لها المقرر

بموجب حكم قضائي وتتمتع  من المال محدداً  لى خزينة الدولة مبلغاً إتتمثل هذه العقوبة في إلزام الجاني بالدفع 
الجريمة جتماعي الناشئ عن عن الإخلال الا جزاءً  تبُ ع  كما أنها ت ُ الجنائية،  عقوبة الغرامة المالية بكل خصائص العقوبة 

الردع العام يظهر في تحذير الأفراد  بنوعيه،وبالتالي يتحقق الردع  ،40ذى بالمحكوم عليهلحاق الأإلى إكونها تهدف   ،المرتكبة
الآخرين الذين قد يفكرون في ارتكاب جريمة معينة، مفاده أنهم سيواجهون نفس العقوبة التي تُطبق على الشخص المعنوي 

لى إبالقدر اللازم لضمان عدم رجوعه  إيلام الجانيوالردع الخاص وهو الذي سبق أن بيناه وهو  ،الذي ارتكب الجريمة فعلاً 
 .41الفعل مرة أخرى

ن أبدل  للدولة،قتصادية ترجع بالفائدة للخزينة العمومية انها تعتب عقوبة أهم مميزات هذه العقوبات أنه من أكما 
مما  ،أنها لا تحرم المحكوم عليه من عمله أو رعايته لعائلته االسجن، كمبة كما هو الشأن في عقو   ،عليها ثقيلاً  تكون عبئاً 

 .42يجنب تعدي آثار العقوبة للغير مثل هو الحال في العقوبات المادية والمعنوية
في حالة عدم تحديد المشرع لمقدار غرامة معينة للشخص الطبيعي في جريمة معينة، تحدد غرامة الشخص المعنوي 

إذا كانت عقوبة الشخص الطبيعي هي ف ،من قانون العقوبات الجزائري 72مكرر  15لمادة ا جاء في مضمونطبقاً لما 
دج. أما في حالة كون عقوبة الشخص  207770777الإعدام أو السجن المؤبد، فإن غرامة الشخص المعنوي تبلغ 

وأخيراً إذا كانت الجريمة جنحة، فإن دج.  107770777الطبيعي هي السجن المؤقت، فإن غرامة الشخص المعنوي تكون 
 دج. 2770777غرامة الشخص المعنوي تحدد ب  

 العقوبات التكميلية التي تطبق على الشخص المعنوي في جرائم الأعمال.  .0
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نبين في هذا الجزء أهم العقوبات التي يتم توقيعها على الشخص المعنوي وتتناسب مع طبيعته وخصوصيته عن غيره 
 من الأشخاص.

 مصادرةال . أ
المصادرة هي إجراء يتم من خلاله سحب الملكية من صاحبها بشكل قسري، وإضافتها إلى ملكية الدولة دون 

تتشابه المصادرة مع الغرامة  ،واحدة من العقوبات الفعالة التي تسبب ضرراً مالياً للكيانات القانونية وهي ،تقديم تعويض
تعُتب الغرامة المالية عادةً عقوبة أساسية، وقد تكون أحياناً إذ  ،المالية في كونهما عقوبتين ماليتين، لكنهما تختلفان في التطبيق

نح وبعض أما المصادرة فقد تعُتب عقوبة بديلة في حالات المخالفات، أو عقوبة تكميلية في الجرائم والج ،عقوبة تكميلية
 .43المخالفات، أو يمكن استخدامها كإجراء احتياطي

وهي التي يُكم بها في حالة ضبط الأشياء والمبالغ  ،ولى هي مصادرة قضائيةتتخذ المصادرة صورتان الصورة الأ 
ة فيحكم بغرامة والصورة الثانية هي الغرامة البديلة والتي تطبق في حالة عدم ضبط المبالغ والأشياء محل الجريم ،محل الجريمة

 .44إضافية تعادل قيمتها
يتعلق ، مكرر من قانون العقوبات الجزائري 15الأساس القانوني لعقوبة المصادرة التكميلية هو نص المادة  إن

 .45عنها المترتبموضوعها بالجنايات أو الجنح التي تحدث إما على الشيء المستخدم في ارتكاب الجريمة، أو على الشيء 
 معنويحل الشخص ال . ب

تشير عبارة حل الشخص المعنوي إلى محو وجوده القانوني وإزالته من قائمة الأشخاص الاعتباريين، ويعُتب هذا 
تعُد هذه العقوبة من أشد أنواع العقوبات، حيث تم تضمينها ضمن العقوبات و  ،46التدبير بمثابة إعدام للشخص المعنوي
من قانون العقوبات. كما منح القانون القاضي سلطة الاختيار بينها وبين مكرر  15التكميلية للشخص المعنوي في المادة 

للقاضي الجنائي بإصدار حكم الحل  منح الحريةوبالتالي فإن المشرع قد  ،العقوبات الأخرى المنصوص عليها في نفس المادة
الذي قيدها وربطها بمجموعة على عكس التشريع الفرنسي  وأشدها،العقوبات  أصعبرغم أن هذه العقوبة من  يقيده،ولم 

 .47من الشروط ومجموعة من الأحكام وحالات محددة
 غلق المؤسسة أو أحد فروعها . ج

بالنسبة للشركات التجارية في المادة  ،نص التشريع الفرنسي على فرض عقوبة إغلاق المؤسسة أو أحد فروعها
الحالات التي يقررها القانون في مواجهة الشخص لى جانب عقوبة الغرامة في إ ،من قانون العقوبات الفرنسي 111

مكرر من  15على غرار المشرع الجزائري فقد نص عليها أي على عقوبة غلق المؤسسة أو أحد فروعها في المادة ، 48المعنوي
ويقصد بها منع المؤسسة أو أحد فروعها من ممارسة النشاط الذي كانت تمارس فيه قبل النطق بحكم  ،قانون العقوبات

وهو ما يلحق ضررا بدائني  ،بحيث لا يجوز بيعها خلال فترة العقوبة ذاتها،نها تعتب عقوبة عينية تقيد المنشأة أحيث  الغلق،
إلا أن مدتها لا تتجاوز خمس سنوات على الأكثر ولهذا فهي تعتب  الرهن،الشخص المعنوي خاصة الذين يتمتعون بحق 

 .عقوبة تكميلية مؤقتة
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 قصاء من الصفقات العموميةجتماعي والإاالمنع من ممارسة نشاط مهني أو  د. 
 ،49عتباري من مزاولة نشاطه المعتاد خلال مدة زمنية معينة دون المساس بوجوده القانونيهو حرمان الشخص الا

سلوكها  يمثل، عندما عتباري من ممارسة نشاطها التجاري أو الصناعياويقصد به كذلك منع الشركات التجارية كشخص 
من وراء هذا النشاط أو بمناسبته جرائم  ب  ك  ت  ر  من أن ت ُ  للخوف ،عن أصول العمل أو انتهاكاً لواجباتها الإجرامي خروجاً 

عتبارها كذلك من أشد العقوبات التي اورد المشرع الجزائري هذه العقوبة في الجنايات والجنح دون المخالفات بأوقد  أخرى،
 .50لى جانب الحلإعتباري توقع على الشخص الا

 ،العقوبات الماسة بسمعة الشركات التجارية أحدأما بالنسبة إلى الإقصاء من الصفقات العمومية فهي تعتب من 
كشخص   المؤسسات الاقتصادية،على  الحكم بهاللقاضي  يمكنالعقوبات التي  كنوع منالفرنسي عليها   المشرع أخذ بهاوقد 

 .51رائم الجنايات والجنح أما لمدة مؤقتة لا تزيد على خمس سنوات أو قد تكون مؤبدةمعنوي في جرائم معينة من ج
اتبعت التشريعات الجزائرية نفس النهج، حيث تعُتب عقوبة استبعاد الشخص المعنوي من الصفقات العمومية من 

المالية وذلك لمدة لا تتجاوز  العقوبةببعد الحكم  اختياريةتوقع بصفة و  ،الخاصة بالجنح والجنايات فقط ،العقوبات التكميلية
 .خمس سنوات

 نشر الحكم بالإدانة وتعليقه والوضع تحت الحراسة القضائية هـ. 
ويمكن أن يكون من خلال وسيلة  ،وصوله إلى علم عدد كبير من الأفراد تتيحإعلان الحكم وإذاعته بطريقة  وهو

 .52وإلحاق الضرر بسمعته ومركزه القانوني عليه،تصال سمعية أو مرئية بهدف التشهير بالمحكوم ا
مكرر من قانون العقوبات على أن نشر الحكم بالإدانة وتعليقه يعُتب عقوبة  15نص المشرع الجزائري في المادة 

، لا تتجاوز مدة النشر على الجدران شهراً واحداً، ويتحمل المحكوم عليه تكاليف 71مكرر  15تكميلية. وفقاً للمادة 
لتعليق. كما يُق للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم كاملًا أو جزء منه، أو نشر أسبابه أو منطوقه، وتحديد ملخص النشر وا

 .ولا يجوز ذكر اسم المجني عليه إلا بموافقة منه أو من ممثله القانوني أو ورثته ،الحكم والعبارات التي يجب نشرها
القانوني تحت رقابة القضاء، وهو مشابه لنظام الرقابة القضائية الوضع تحت الحراسة القضائية يعني وضع الكيان أما 

قام المشرع بتقييد حرية الشخص المعنوي من خلال وضعه تحت الحراسة القضائية، إذ  ،المطبق على الأشخاص الطبيعيين
لى العقوبة الأصلية حيث اعتب هذه العقوبة من العقوبات التكميلية التي يمكن فرضها على الشخص الاعتباري، بالإضافة إ

نها وأ  مكرر من قانون العقوبات الجزائري نطاق تطبيق هذه العقوبة 15حددت المادة  حيث ،53المتمثلة في الغرامة المالية
 .54لا تتجاوز مدتها خمس سنوات مؤقتة،مرتبطة بالجنايات والجنح دون المخالفات كما أنها تعتب عقوبة 

 خاتمة
مسؤولية الجنائية في جرائم الأعمال من خلال مسؤولية الأفراد عن أفعال الآخرين تظهر الخصوصية الموضوعية لل

عن مبدأ شخصية العقوبة الذي تقوم عليه المسؤولية الجنائية،  ومسؤولية الأشخاص المعنوية، وتعتب هاتين المسؤوليتين خروجاً 
تلف القوانين إلى الأخذ بها وتخصيص مجموعة من ذهبت مخلذا إلا نتيجة الضرورة الملحة للتصدي لهذا النوع من الجرائم، 

 .الشروط لإسنادها وتحديد نطاقها
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من  ويظهر ذلك نطاقها لإسنادها وتحديد من الشروطإذ ذهبت مختلف القوانين إلى الأخذ بها وتخصيص مجموعة 
من  ةجموعسؤوليات بمأخصت هذه الم نهاأكما   بموجب التشريعات والتنظيمات، لها الموضوعية المنظمةخلال القواعد 

عا بالنسبة كثر ردكونها الأ  ةكثر بالعقوبات الماليأوربطتها  ا،العقوبات تتناسب مع هذا النوع من الجرائم وخصوصيته
 .تحقيق الربح المادي والتطوير من نشاطاتها ى هوسمهدفها الألأشخاص 
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